
محتوى المحاضرة 

 رابعا : النظام السیاسى المعاصر
مفھوم النظام السیاسى : 

النظام السیاسي : ھو عبارة عن مجموعة من الممارسات والسلوكیات المقننة، والتى تلعب دورا 
ھاما في تنظیم عمل المؤسسات والقوى في المجتمع الواحد بشكل قانوني، كما یمكن تعریفھا أیضا : 

بأنھ عبارة عن لوائح قانونیة وقواعد تعمل دولة ما على تطبیقھا على الشعب الذي تحكمھ، سعیا 
لتحقیق الرفاھیة والأمان للدولة داخلیا وخارجیا، وبالتالي تحقیق العدد الأكبر من المصالح التي 

تتماشى مع مصالح الشعب، وتعتبر المؤسسات الصانعة للقرار السیاسي ھي المسؤولة عن تطبیق 
ھذا النظام السیاسي، وھي السلطات والمؤسسات التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة. 

 ٢٣
وظائف النظام السیاسى: 

یلعب دورا ھاما في رسم أبعاد المجتمع؛ من حیث الأھداف والمساعي التي تحقق ◦
الرفاھیة والامن لافراد المجتمع والدولة كاملة. 

صھر طاقات أفراد المجتمع ضمن بوتقة خادمة للمجتمع، تضمن تعزیز دور أبنائھ في ◦
السعي نحو الرفاھیة والامان وتحقیقھما. 

یؤدي دورا بارزا في دمج عناصر المجتمع وتكییفھا مع بعضھا البعض؛ سعیا تحقیق ◦
المصلحة العامة. 

یضفي النظام السیاسي المشروعیة على حیاة الأفراد السیاسیة بتطبیق أحكام وقواعد ◦
القانون والسیاسة العامة. 

یضمن العدل والمساواة بین افراد المجتمع الواحد. ◦
خصائص النظام السیاسى : 

ینفرد النظام السیاسي بعدد من الخصائص التي تمیزه عن غیره من الأنظمة، وھي: 

العلوم	الاسلاميه	الكلیة

الفقه	وأصوله	القسم

Shari'a policyالمادة باللغة  الانجلیزیة

السياسة	الشرعية	المادة باللغة العربیة

الثالثة	المرحلة الدراسیة 

بهجت	عويد	حمداناسم التدریسي 

Contemporary Political Systemعنوان المحاضرة باللغة الانجلیزیة

النظام	السياسي	المعاصر	عنوان المحاضرة باللغة العربیة

الخامسة	رقم المحاضرة

المصادر والمراجع
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• یحظى النظام السیاسي بسلطة علیا في البیئة التي یعمل فیھا، إذ یكون أفراد المجتمع ملزمین في 
تطبیق قوانینھ واتباع أنظمتھ وقراراتھ. 

یمتاز بالاستقلالیة الذاتیة. یفرض سیطرتھ على العلاقات التي تربط بین عناصره من خلال مجموعة 
من القواعد والقوانین الحاكمة لذلك. 

یؤثر النظام السیاسي في المجتمع بعمق وبصرامة أكثر. 
یعتبر المحرك الأساسي في أیة بیئة یتواجد فیھا، وكما أنھ قابل للتفاعل مع الأنظمة الأخرى في 

المجتمع كالاقتصادیة والثقافیة والاجتماعیة. 
مستویات النظام السیاسي : 

صنع القرار: یعتبر ھذا المستوى من مستویات النظام السیاسي وسیلة لاتخاذ القرارات بشتى 
المظاھر، فقد یتمثل صنع القرار بخطاب سیاسي، أو تعدیل دستوري، أو رفض القوانین المعدلة، 

وتعمل الدوائر الرسمیة على صنع القرار، إذ تتخذ بھیئتھا بنیة النظام القانوني، ویعمل النظام 
السیاسي الأخذ بمشورة الاحزاب المعارضة وھیئات المجتمع المدني لتتمكن من رصد القرارات 

والبحث عنھا ملیا للوصول إلى قرار صائب. 
تنفیذ القرار: ویتمثل الجھاز التنفیذي بالوزارات والولایات والبلدیات والھیئات الحكومیة، ویضفي 

ھذا المستوى على النظام السیاسي المصداقیة، ویعتبر عدم تنفیذ القرارات في النظام السیاسي أمرا 
مھینا للنظام السیاسي 

 :التقسیم من جھة ممارسة السیادة
توجد اربع نماذج رئیسیة حیث مصدر سلطتھا غیر الانتخابات وھي: 

نظام الحكم الفردى: 
یقصد بھ تركیز السلطة أو السیادة في ھذا النظام بید الفرد ملكا كان أو رئیس جمھوریة. 

مكرس سلطتھ في وثیقة أم لا، فالسیادة تعود للفرد الواحد یمارسھا حسب مشیئتھ، وھذا النوع من النظام عرف سابقا 
حیث أن سلطة الملك مستمدة من فكرة الحق الإلھي أو التفویض الإلھي، عرف عن لویس الرابع عشر بأن الدولة 

تعود لھ "الدولة ھى أنا". 
النظام الثوري أو الانقلابي: 

ویقصد بھ سلطتھ تسمد من خلال الثورة أو الانقلاب فلا تعتمد على الانتخابات في ممارسة السلطة. 
نظام حكم الأقلیة: 

ھذا وسط بین حكم الفرد وحكم الجماعة تقوم فئة قلیلھ ممارسة السلطة عن الآخرین في حصرھا بین یدیھا، لتمشیة 
أمور المجتمع وحكم الأقلیة سابق على حكم الدیمقراطي. 

النظام المختلط: 
ھو تعایش ھیئات سیاسیة منتخبة بجانب ھیئات غیر منتخبة، فوجود ملك غیر منتخب ومجلس برلماني منتخب كما 

وجد في انجلترا وفي أغلبیة أنظمة الحكم الملكیة في العالم، فالبرلمان بمجلسین منتخب وآخر غیر منتخب. 
خصائص ھذه النماذج من الأنظمة السیاسیة ھى: 

عدم الاعتماد على اتخاذ الانتخابات أساسا لممارسة ھذه النظم للسیادة. 
اعتمادھا على الفردیة والتسلط وممارسة السلطة مرتبطة بظروف خاصة في المجتمع الذي یعیش فیھ. 

• تقسیم الأنظمة السیاسیة مصدرھا الانتخابات: 
تنقسم إلى أنواع وھي: 

أولا: الانتخاب غیر المباشر: 
قتران ھذا النوع من الانتخاب غیر المباشر بالنظم المرجعیة، حیث تلجا بعض الدساتیر إلى ھذه الوسیلة في اختیار 

الحكام بحیث تجعل سلطة الاختیار الحقیقي في ید فئة خاصة یسھل التأثیر علیھا. والانتخاب غیر المباشر ھو الانتخاب 
الذي یجري على درجتین أو ثلاث درجات، حیث یقتصر دور الناخبین على اختیار مندوبین عنھم یتولون مھمة اختیار 

أعضاء لبرلمان والحكام، ویرى جانب من الفقھ الأمریكي أن ھذه القلة المختارة تملك المعلومات الكافیة عن 
المرشحین بما یمكنھ من اختیار الصالح والأصلح، وقیل إنھ یمتاز بأنھ یقلل من ضرر الاقتراع العام وذلك لأن المواطن 

العادي كثیرا ما یجھل كفاءة المرشحین أما الانتخاب غیر المباشر فأنھ یجعل الانتخاب بید فئة مختارة تعد كفاءة 
المرشحین. 

تقییم نظام الانتخاب غیر المباشر 
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صفة عامة فإن الفقھ الدستوري یرى في الانتخاب غیر المباشر وسیلة غیر دیمقراطیة لاختیار الحكام ، ربما لأنھا 
تحمل بعض الشك في ملكات الشعب ووعیھ السیاسي أو لأن الانتخاب غیر المباشر یقترن غالبا بالاقتراع المقید، إذ 

یشترط القانون في الناخب المندوب شرط النصاب المالي أو الكفاءة أو الانتماء الأسري، ھذا إضافة إلى أن الانتخاب 
غیر المباشر یفسح المجال أمام الحكومة للتلاعب بنتائج الانتخابات، ففي الانتخابات الرئاسیة الأمریكیة التي جرت 
سنة ٢٠٠٠ أھملت اللجنة المشرفة على الانتخابات في ولایة فلوریدا مئات الآلاف من أصوات الناخبین بحجة عدم 

وضوحھا الأمر الذي رجح كفة الرئیس جورج بوش الابن على خصمھ الدیمقراطي آل جور 
ثانیا : الانتخاب المباشر: 

قیل بأنھ أقرب إلى الدیمقراطیة لأن الشعب یتولى بنفسھ اختیار حكامھ ومندوبین عنھ في المجالس، والانتخاب 
المباشر ھو النظام الذي یقصد بھ قیام الناخب باختیار النائب بصورة مباشرة دون وساطة ناخبین ثانویین، ویطلق 

على ھذه الطریقة في الانتخاب، الانتخاب على درجة واحدة  

 الملاحظ أن غالبیة النظم الانتخابیة اتجھت في الوقت الحاضر إلى جعل الانتخاب على درجة واحدة، للمزایا التي یتمتع
 بھا، إذ یبیح لغالبیة الأفراد انتخاب الحكام بأنفسھم وھذا یزید من اھتمام الشعب بالأمور العامة ویشعره بمسئولیتھ
 ویرفع مداركھ، والنظام الانتخابي المباشر أكثر دیمقراطیة من الانتخاب غیر المباشر وأقل كلفة منھ، كما أنھ یجعل

 الناخب

على صلة مباشرة بالنائب، مما یدفع الأخیر إلى السعي إلى تمثیل النائب تمثیلا حقیقیا في المجلس النیابي رغبة في 
اختیاره لدورة نیابیة ثانیة، ومثل ھذه الصلة غالبا ما تضعف في لنظم التي تأخذ بالانتخاب غیر المباشر. 

ثالثا: الانتخاب الفردي : 
في الانتخاب الفردي، تقسم الدولة إلى عدد من الدوائر الانتخابیة، مساو لعدد النواب الذین یتألف منھم المجلس، ولكل 

دائرة انتخابیة نائب واحد ینتخبھ سكانھا، ولیس للناخبین التصویت لأكثر من مرشح واحد، ونظام الانتخاب الفردي 
ھو الذي أخذ بھ قانون الانتخابات الیمني، حیث قسمت البلاد إلى دوائر انتخابیة متساویة من حیث التعدد السكاني 

ویمثل كل دوائره نائب واحد في مجلس النواب ویختار الناخبون المرشح عن طریق الاقتراع السري العام والمباشر 
تقییم نظام الانتخاب الفردي : 

أثار موضوع الانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمة وما زال یثیر الكثیر من النقاش ، بالرغم من مضي مدة طویلة على 
ظھور ھذا النظام ، نظرا لما ینطوي علیھ من إیجابیات وسلبیات. فقد أشار أنصار نظام الانتخاب الفردي إلى أن ھذا 

النظام یتسم بعدة مزایا منھا: 
أنھ یحقق ھذا النظام توازنا كبیرا بین المصالح المختلفة، على خلاف نظام الانتخاب بالقائمة الذي غالبا ما یفسح 

المجال أمام أحد الأحزاب للاستحواذ على كافة المقاعد النیابیة. 
كما یتسم ھذا النظام بالبساطة، إذ یختار الناخب نائبا واحدا في دائرتھ الانتخابیة الصغیرة مما یمكنھ من اختیار أكفاً 

المرشحین، بخلاف نظام الانتخاب بالقائمة الذي یشتت الناخب بین عدة مرشحین لا یكون في الغالب على معرفة كافیة 
بھم. كما یمنح ھذا النظام الناخب المزید من الحریة والاستقلالیة في اختیار النائب، إذ یقلل من ھیمنة الأحزاب 

السیاسیة على إرادة الناخبین، في حین یخضع غالبا نظام الانتخاب بالقائمة الناخب لسیطرة الأحزاب السیاسیة ویحد 
من حریتھ في الاختیار بین المرشحین. 

ویسمح نظام الانتخاب الفردي للنائب بالإطلاع على احتیاجات دائرتھ الانتخابیة ویمكنھ من معرفة المشاكل التي تعاني 
منھا بحكم كونھ من سكانھا غالبا. ویحقق ھذا النظام المساواة بین الدوائر الانتخابیة كونھ یقسم الدولة إلى دوائر 

صغیرة لكل دائرة ناخب واحد. 
الانتقادات الموجھة للانتخاب الفردي 

یجعل الاختیار قائما على أساس المفاضلة بین الأشخاص لا بین المبادئ والأفكار. كما یجعل المرشح أسیر الدائرة 
الانتخابیة ویركز عنایتھ لخدمة مصالحھا ویغفل مصالح البلاد. 

رابعا: الانتخاب بالقائمة : 
الانتخاب بالقائمة ھو: تقسیم الدولة إلى عدد قلیل من الدوائر الانتخابیة الكبیرة الحجم، ویمثل الدائرة الواحدة عدد من 

النواب یجري انتخابھم في قائمة تثبت فیھا أسماء المرشحین وبالعدد الذي یحدده القانون. ویثیر الانتخاب بالقائمة 
التساؤل بشأن حریة الناخب في تكوین قائمتھ الانتخابیة، فھل یلزم بالتصویت على القائمة كما طرحھا الحزب 

السیاسي، أم للناخب المزج بین الأسماء الواردة في القوائم المختلفة وإنشاء قائمتھ الانتخابیة الخاصة؟ للإجابة على 
ھذا التساؤل نشیر إلى أن الدول انقسمت فى ذلك بین ثلاثة أنظمة . 
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لنظام الأول: نظام القائمة المغلقة وفي ھذا النظام یلزم الناخب بالتصویت على إحدى القوائم لحزبیة، دون أن یكون لھ 
الحق في إجراء أي تعدیل علیھا، سواء بالإضافة أو الحذف أو اعادة ترتیب الاسماء 

 لنظام الثاني: نظام المزج بین القوائم وفي ھذا النظام یكون للناخب الحریة في تكوین قائمتھ الانتخابیة، عن طریق
 .المزج بین الأسماء الواردة في قوائم الانتخابات المختلفة

لنظام الثالث: نظام إعادة ترتیب القوائم ووفقا لھذا النظام للناخب إعادة ترتیب أسماء لمرشحین الذین تضمھم القائمة 
التي اختارھا، دون أن یكون لھ المزج بین الأسماء الواردة في القوائم المختلفة 

مسوغات الأخذ بنظام الانتخاب بالقائمة : 
خلافا لما ذھب إلیھ أنصار نظام الانتخاب الفردي ، أشار أنصار نظام الانتخاب بالقائمة إلى أن ھذا النظام یتسم بعدة 

مزایا منھا: أنھ یحرر النائب من سیطرة الناخب ولا یدع مجالا لتحكم العلاقات الشخصیة، مما یجعل الاختیار قائما على 
أساس كفاءة النائب وما یمكن أن یقدمھ لناخبیھ. ویزیل ھذا النظام بالانتخابات عن كل ما من شأنھ المساس بنزاھتھا 

واستقلالیتھا كالضغط على الناخبین أو إغوائھم أو التغریر بھم، على خلاف الحال في نظام الانتخاب الفردي الذي 
یفسح المجال واسعا أمام الرشوة الانتخابیة ویسھل على رجال الإدارة التدخل في الانتخابات ونتائجھا. 

وإن نظام الانتخاب بالقائمة یوسع من الخیارات المتاحة أمام الناخب في اختیار النواب بحكم تعددھم، خلافا لنظام 
الانتخاب الفردي الذي یضیق من ھذه الخیارات إذ لا یجد الناخب في الكثیر من الأحیان بدا من التصویت لنائب معین 

بحكم العلاقات الشخصیة أو الانتماء الأسري أو الإقلیمي. كما أن نظام الانتخاب بالقائمة یجعل المفاضلة بین نائب 
وآخر تقوم على أسس موضوعیة مردھا الموازنة بین المبادئ والأفكار المختلفة لا بین الأفراد كما في الانتخاب 

الفردي ونظام الانتخاب بالقائمة. 

وبعد استعراضنا للحجج التي ساقھا دعاة نظام الانتخاب الفردي ونظام الانتخاب بالقائمة ، تبین لنا أن كل نظام تسجل 
لھ إیجابیات وعلیھ سلبیات ولا یمكن من حیث الواقع تفضیل أحد الأنظمة على الآخر ، فقد ینجح النظام في دولة معینة 

ویفشل في أخرى، إذ یتوقف الأمر على وعي الناخبین ونضجھم السیاسي وعراقة تجربة الدولة الانتخابیة وظروفھا 
السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة. 

خامسا: نظام الأغلبیة : 
بموجب ھذا النظام یعد فائزا في الانتخابات المرشح أو المرشحون الذین حصلوا على أكبر عدد من الأصوات في 

الدائرة الانتخابیة، ویمكن تطبیق ھذا النظام في حالة التصویت الفردي والتصویت على القائمة أي انتخاب عدة نواب 
في منطقة واحدة. 

فإذا كان الانتخاب فردیا فاز المرشح الذي حصل على أكثر الأصوات، أما إذا كان التصویت على قائمة، كانت القائمة 
فائزة بجمیع مقاعد الدائرة الانتخابیة متى حصلت على أكثریة الأصوات. 

تقدیر نظام الأغلبیة : 
یذھب غالبیة الفقھ الدستوري إلى أن ھناك تلازما حتمیا بین نظام الأغلبیة ونظام الثنائیة الحزبیة، لأن ھذا النظام 

یؤدي في المدى الطویل على الأقل إلى التقلیل من عدد الأحزاب، فیندمج بعضھا في بعض حتى ینتھي الأمر إلى وجود 
حزبین كبیرین یتبادلان الأغلبیة البرلمانیة على امتداد السنین، وخیر مثال على ذلك النموذج الأمریكي والبریطاني، 
حیث یأخذ كل منھما بنظام الحزبین الكبیرین، ونظام الأغلبیة في الانتخابات، إلا أن ذلك لا یعني بحال من الأحوال أن 

نظام الأغلبیة لا یمكن العمل بھ في ظل نظام التعددیة الحزبیة، فقد أخذ بھ قانون الانتخاب الألماني الصادر في ١٥ 
یونیو ١٩٤٥ ، كما أخذ بھ المشرع الأردني في كافة قوانین انتخاب مجلس النواب، وفي قانون الانتخابات الیمني 

یعتبر فائزا في الانتخابات المرشح الذي یحوز على أكثر الأصوات عددا. 
ممیزات نظام الأغلبیة : 

الواقع أن أھم ما یتمیز بھ ھذا النظام ھو: البساطة والوضوح والقدرة على تكوین أغلبیة برلمانیة متماسكة، مما 
یؤدي في النھایة إلى استقرار الحكومات. ویجعل ھذا النظام الناخب على معرفة بجمیع المرشحین المتنافسین في 

الانتخابات، الأمر الذي من شأنھ تقلیص تأثیر الأحزاب السیاسیة على آراء واتجاھات الناخبین. 
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 الاتجاه الثانى : يذهب الاتجاه الثاني إلى أن نظام التمثيل النسبي يمكن تطبيقه في ظل نظام
 الانتخاب الفردي ونظام الانتخاب بالقائمة، وهو ما يجري عليه العمل في جمهورية أيرلندا منذ

.نشأتها وفي أستراليا في انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ منذ سنة ١٩٤٩
مزايا نظام التمثيل النسبى :

إن أهم ما يتميز به هذا النظام أنه: يسمح بتمثيل كافة اتجاهات الرأي العام والأحزاب لسياسية 
في البرلمان، وقيل إن هذا النظام أكثر عدالة من نظام الأغلبية، كونه يضمن لكل حزب عددا من 

المقاعد في المجلس النيابي يتناسب وعدد الأصوات التي حصل عليها في الانتخابات. ويؤمن 
هذا النظام المحافظة على الأحزاب السياسية وينميها، وفي ذلك ترسيخ مفهوم التنافس 

السياسي المشروع ويجنب البلاد الأزمات الناشئة عن التنظيمات السياسية

غير المشروعة كالمنظمات والأحزاب السرية. بل يشجع الناخب على الإدلاء بصوته ولمن يشاء من 
الأحزاب السياسية، فالناخب قد يعرض عن المشاركة في الانتخابات حينما يرى أن الأحزاب 
المشاركة في الانتخابات لا تمثل رأيه، أو حينما يخشى إهدار صوته لكونه يدلي به لحزب 

ليست له إلا شعبية محدودة .
عيوب نظام التمثيل النسبى :

لكثير من الدول أعرضت عنه نظرا للسلبيات التي تسجل عليه ومنها: أنه قد يجعل الناخب غير 
قادر على الاختيار بين عدد كبير من المرشحين. ويشجع الأحزاب السياسية على لتعدد إلى 

أقصى حد، فكل جماعة مهما قل عددها تستطيع أن تكون حزبا، فهي لن تهدر صوتا هنا أو 
هناك ليكون لها في النهاية مقعدا تحصل عليه في المرحلة الثانية إن لم تستطع الحصول عليه 
في المرحلة الأولى . وهذا النظام يشتت مقاعد البرلمان بين عدة أحزاب وهو أمر غير مرغوب فيه 
كونه لا يهيئ السبيل لأي حزب للحصول على الأغلبية المطلقة في المجلس النيابي الأمر الذي 

يعقد مهمة تشكيل الوزارة، والمعلوم أن تشكيل الوزارة من أكثر من حزب واحد يعني عدم 
الانسجام السياسي، بل إن ريح الخلافات قد تعصف بها بعد فترة نصيرة من تشكيلها، وهذا ما 
حدث لحكومة ١٩٩٠ في الجمهورية اليمنية والتي شكلت من ثلاثة أحزاب هي المؤتمر الشعبي 

العام، والتجمع اليمني للإصلاح والحزب الاشتراكي .
والمأخذ الأكبر المسجل على هذا النظام، أنه يجعل بعض القيادات الحزبية تحتفظ بعضوية 

دائمة أو طويلة في البرلمان، بغض النظر عن الشعبية التي يتمتع بها الحزب ارتفاعا وهبوطا، 
فاي حزب على درجة من الانتشار لا بد أن يحصل على بعض الأصوات هنا وهناك، ومن تجميع 

هذه الأصوات سوف يحصل على بعض المقاعد النيابية، وما عليه إلا أن يضع في مقدمة 
مرشحيه بعض الأسماء التي يكاد أن يكون متأكدا من التصويت لها ودخولها في المجلس 

النيابي، وهذا الوضع من شأنه خلق بعض النواب غير القابلين للعزل.
النظريات التقليدية فى تصنيف النظم السياسية:

تبع عدد كبير من الكتاب تقسيمات الأنظمة السياسية اعتمادا على نظرية الفصل بين السلطات 
وحسب منطق فكرة السيادة ورغم مكانة هذه النظريات في التحليل السياسي فبالإمكان اتخاذ 

نماذج أخرى للتقسيمات المتعلقة بالأنظمة السياسية و على أساس عموميتها وشمولها بصورة 
أكثر من النظريات التقليدية في تحديد أنواع الأنظمة السياسية في العالم فمن جهة يظهر لنا 

التحليل السياسي الحديث بعدم انطباق النظريات التقليدية على الممارسات المبدئية للنظم 
السياسية التقليدية و نعني بذلك بتطور الأحزاب و انتشارها و تأثيرها المباشر على نماذج 

الحكم التي ممكن أن توجد بإشكال مختلفة و إذا اقترن مفهوم الفصل بين السلطات مع نشوء و 
تطور الأنظمة الليبرالية فنرى الوقت الحاضر أن هذه الأنظمة نفسها تنزع إلى ممارسة تختلف 
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كثيرا إذا لم نقل كليا عن منظور الفصل بين السلطات التى أريد لها العيش لحفظ الحرية 
السياسية مع وجود سلطة ملكية عرف عنها أنها
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